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رسالة مؤرخة ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيـس 
لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــــة 

الإرهاب 
 .(S/ أكتب لكم فيما يتعلق برسالتي المؤرخة ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ (2003/471

وقـد تلقـت لجنــــة مكافحــــة الإرهـاب التقريـر الثـــالث المقــدم مــن الأرجنتــين عمــلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

وأغدو ممتنا إذا عملتم على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
[الأصل: بالإسبانية] 
ـــة إلى رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن  رسـالة مؤرخـة ١١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ موجه
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 

الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة 
بناء على تعليمات وردت من حكومتي، أتشرف بـأن أكتـب لكـم كـي أرفـق التقريـر 
/S)، إضافـــة إلى  ــــل ٢٠٠٣ (2003/471 الــذي طلبتمــوه برســالتكم المؤرخــة ٢٣ نيســان/أبري
S) و ٣٠ آب/  التقريريــــن المقدمــــين في ٢٧ كــــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠١ (2001/1340/

 .(S/2002/1023) أغسطس ٢٠٠٢
وأغدو ممتنا إذا عملتم على تعميم هذه الرسالة والتقرير المرفق ا بوصفهما وثيقة مـن 

وثائق مجلس الأمن (انظر التذييل). 
(توقيع) أرنولدو م. ليستري 
السفير 
الممثل الدائم 
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التذييل 
[الأصل: بالإسبانية] 
تقرير ثالث مقدم من جمهورية الأرجنتين بشأن تطبيـق قـرار مجلـس الأمـن التـابع 

للأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بموجـب المذكـرة S/AC.40/2002/MS/OC.215، المؤرخـــة ٤ نيــسان/أبريــل ٢٠٠٣، قــدم 
رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــة الإرهــاب إلى 
حكومة الأرجنتين تعليقات واستفسارات بشأن التقرير المقدم من جمهورية الأرجنتـين فيمـا يتعلـق 
 .(S/2002/1023) وكذلـك التقريـر التكميلـي المقـدم منـــها ،(S/2001/1340) بتنفيـذ القـرار المذكـور
ـــة  وتركــزت تلــك التعليقــات والاستفســارات علــى جــانبين: (أ) التدابــير الــتي اعتمدــا جمهوري

الأرجنتين لتنفيذ القرار، (ب) الجوانب المتصلة بالمساعدة والتوجيه بغرض تنفيذ القرار. 
وحسب ما أشـارت إليـه اللجنـة في المذكـرة، ينصـب التركـيز في الوقـت الراهـن علـى 
�المرحلة ألف� من الأولويات، أي (أ) يتعين على الدول أن يكون لديها قوانين تتنــاول جميـع 
جوانـب القـرار وأن تتخـذ الإجـراءات الكفيلـــة بــالتصديق علــى الاتفاقيــات والــبروتوكولات 
الدولية الاثنتي عشرة المتصلة بالإرهاب، (ب) ويجب على الدول أن تكون لديـها آليـة تنفيذيـة 

فعالة للحيلولة دون تمويل الأعمال الإرهابية والمعاقبة عليها. 
وفيما يلي الردود على الاستفسارات التي أثارا اللجنة وفقـا للنظـام الـذي وردت بـه 

في المذكرة المذكورة. 
 

تدابير التنفيذ  أولا -
يقتضي التطبيق الفعلي للفقرة الفرعية ١ (ب) من القرار من الـدول أن تتخـذ التدابـير  ١-٢
الكفيلة صراحة بتجريم قيام رعايا الدول عمدا بتوفير الأموال أو جمعها، بـأي وسـيلة، بصـورة 
مباشرة أو غير مباشـرة، أو في أراضيـها لكـي تسـتخدم في أعمـال إرهابيـة، أو في حالـة معرفـة 
أا سوف تستخدم في أعمال من هذا القبيل. وليـس مـن الضـروري، كـي يـأخذ الفعـل صفـة 
الجريمة، حسب المنصوص عليه أعلاه، أن تستخدم الأموال فعـلا في ارتكـاب جريمـة الإرهـاب 
(انظـر الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢ مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب). ومـــن ثم تتضمــن 

الأعمال المرتكبة الحالات التالية: 
ارتكاب العمل الإرهابي ذي الصلة، أو محاولة ارتكابه خارج الأرجنتين؛  �

عدم ارتكاب، أو محاولة ارتكاب، أي عمل إرهابي ذي صلة؛  �
عدم تحويل أي أموال من بلد لآخر؛  �
أو إذا كان مصدر الأموال مشروعا.  �
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والأحكام الحالية السارية داخل التشريع الأرجنتيني لا تفي، فيما يبدو، بالاشـتراطات 
المذكـورة، ممـا يجـدر معـه الإشـارة بوجـه خـاص إلى المــادة ٢١٠ مــن قــانون العقوبــات، الــتي 
تـتركز، فيمـا يبـدو، علـى الحصـول علـى المعلومـات بغـــرض الحيلولــة دون ارتكــاب الأعمــال 
الإرهابيـة أو قمـع تلـك الأعمـال. ويتضـح مـن الـردود المقدمـة بشـأن الفقـرة ١، والـتي تــرد في 
التقريريـن الأول والتكميلـي المقدمـين مـن الأرجنتـين إلى لجنـة مكافحـــة الإرهــاب، أنــه قــد تم 
إنشاء لجنة خبراء مشتركة بين الوزارات ترمي إلى تحليل وتقييم مدى موافقة قـانون العقوبـات 
الأرجنتيني للاتفاقيات الدولية المتصلة بالإرهاب وكذلك إعداد مـا تـراه ضروريـا مـن مشـاريع 
قوانين. وسوف يكون من دواعـي شـكر لجنـة مكافحـة الإرهـاب تقـديم تقريـر عـن مـا تم مـن 

أعمال في هذا اال. 
اجتمعت اللجنة المشار إليها، المنشـأة بـالقرار ٢/١٨٩ الصـادر في ١٥ تشـرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠٢ عن وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان التي كانت قائمة حــتى ذلـك الحـين، 
ـــارير  في عـدة مناسـبات داخـل مقـر الـوزارة المذكـورة، حيـث عكفـت علـى وضـع أسـاس للتق

المقدمة من شتى أعضاء اللجنة. 
ومن خلال القرار ٢/١٨٢ الصـادر عـن الـوزارة المذكـورة، جـرى تمديـد فـترة إنتـهاء 

أعمال اللجنة حتى ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
وفي ١٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ أعـدت وزارة العلاقـات الخارجيـــة والتجــارة الدوليــة 
والأديان ملفا يتضمن مشروع قانون كي تنظر فيـه شـتى هيئـات الاختصـاص داخـل الحكومـة 

استنادا إلى أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارات المذكورة آنفا. 
وتضمن المشروع المسائل التالية: 

تعديـل المـادة ١ مـــن قــانون العقوبــات، الــتي تشــير إلى مجــال تطبيــق قــانون  (أ)
العقوبـات، كـي يتضمـن أســـس الاختصاصــات القضائيــة المبينــة في الاتفاقيــات الدوليــة الــتي 

انضمت إليها الدولة؛ 
تجريم تمويل الإرهاب بوصفه جريمة منفصلة؛  (ب)

إدخال تعديلات على شكل الارتباط غير المشروع ومـا يتصـل بذلـك (المـادة  (ج)
٢١٠ وما بعدها من قانون العقوبات)، بصورة تتضمن صراحة تمويل الإرهاب؛ 

إدخـال تعديـلات علـى القـانون رقـم ٢٥-٢٤٦ المتعلـق بغسـل الأمـوال كــي  (د)
يتوافـق مـع الالتزامـات المنبثقـة عـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب والاتفاقيـة الدوليـــة 

لمكافحة الإرهاب؛ 
وضـع تدابـير قضائيـة خاصـة، تسـتند إلى أحكـام القـــانون ٢٣-٧٣٧ المتعلــق  (هـ)

بالاتجار بالمؤثرات العقلية. 
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ويخـول التعديـل المدخـل علـى المـادة ١ مـن قـانون العقوبـات للقـــاضي الوطــني تطبيــق 
ــــة. وـــذه  قــانون العقوبــات الأرجنتيــني في الحــالات المنصــوص عليــها في الاتفاقيــات الدولي
الصـورة، يمتـد الاختصـاص الجنـائي الأرجنتيـني إلى حـالات الإرهـاب المرتكبـة خـارج أراضـــي 
الجمهورية الأرجنتينية، إذا ما توافرت ا الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات المشار إليها. 
ويضيف المشروع مادتين جديدتين إلى قانون العقوبات لقمع تمويل الإرهـاب بوصفـه 
حالة مستقلة (أي بصرف النظـر عمـا إذا كـان العمـل الإرهـابي قـد تم أم لا)، وفقـا للمنهجيـة 

المستخدمة في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
وعـلاوة علـى ذلـك، أُدخلـت تعديـلات علـى شـــكل الارتبــاط غــير المشــروع، وفقــا 
للتوصية الثانية بشأن تمويل الإرهاب الصادرة عن الفريق العامل المعـني بغسـل الأمـوال، وتفيـد 
بتجريم جريمة تمويل المنظمات الإرهابية. وستكون هذه التعديلات أيضا كافية لتطبيـق أشـكال 
مـن قبيـل �التـآمر� المنصـوص عليـه في الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـــل الإرهــاب لعــام ١٩٩٩ 

(الفقرة الفرعية ٥ (ج) من المادة ٢). 
يستلزم بالمثل تطبيق الفقرة ١ من القرار تطبيقا فعـالا آليـة رصـد فعالـة (تتضمـن علـى  ١-٣
سبيل المثال اشتراطات التسجيل والتفتيش) بغرض كفالة ألا تحول الأمـوال الـتي تقـوم بجمعـها 
المنظمــات الــتي تعمــل، أو تعلــن أــا تعمــل، لأغــراض خيريــة أو اجتماعيــة أو ثقافيــة، عـــن 
الأغراض التي جمعت من أجلها، خاصة تمويل الإرهاب. وقد أُشـير في التقريـر التكميلـي، ردا 
علـى الفقـرة ١ (د)، إلى إدارة التفتيـش العـام للعـــدل بوصفــها هيئــة مكلفــة بالإشــراف علــى 
الكيانات الخيرية والاجتماعية والثقافية داخل حدود مدينة بوينس آيرس المسـتقلة. رجـاء بيـان 
الآليـات القانونيـة والمؤسسـية القائمـة داخـل الأرجنتـــين الــتي تتــولى الإشــراف علــى تســجيل 
الأمـوال والتفتيـش عليـها وجمعـها واسـتخدامها لــدى تلــك المؤسســات داخــل بــاقي أراضــي 

الأرجنتين. 
إن مهام الرقابة والتسجيل التي تتولاها إدارة التفتيش العام للعـدل داخـل نطـاق مدينـة 
بوينـس آيـرس المسـتقلة – العاصمـة الاتحاديـة للبلـد – مدرجـــة في الاختصاصــات الــتي لم تقــم 
الحكومات المحلية، وفقا للنظـام الدسـتوري الأرجنتيـني، بتفويضـها، حيـث يوكـل لكـل منطقـة 
اختصاص قضائي إنشاء هيئة مماثلة لإدارة التفتيش العام للعدل تتـولى الاضطـلاع بمـهام الرقابـة 
المذكورة. وفي المقابل، فإن اشـتراطات الصنـاديق الماليـة السـارية، المنصـوص عليـها في القـانون 
– ٨٣٦ المتعلق بالصناديق المالية، إلى جــانب قواعـد قانونيـة أخـرى،  المدني، والقانون رقم ١٩ 

موحدة داخل جميع أراضي الدولة. 
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ومن الجدير بالذكر أيضــا أن جميـع الاتفاقيـات الدوليـة والقـرارات الـتي اتخذهـا مجلـس 
الأمن التابع للأمم المتحدة وفقا للفصل السابع من الميثاق، مدرجة في القانون الاتحـادي، ومـن 
ثم فهي ملزمة لجميع الهيئات المختصة داخل الدولة الاتحادية. لذا، فإن الأحكـام الـتي تتضمنـها 
القـرارات المذكـورة بالنسـبة إلى اـال الداخلـي توضـح أن الحكومـات المحليـة، الـتي تمثـل وفقـــا 
للمـادة ١٢٨ مـن الدسـتور الوطـني وكـــلاء طبيعيــين للحكومــة الاتحاديــة في تطبيــق الدســتور 
والقوانين، يتعين عليها اعتماد ما يلزم من تدابير، داخل مناطق الاختصاص ذات الصلة التابعـة 

لها، تكفل الامتثال لقرارات مجلس الأمن. 
تلاحظ لجنة مكافحـة الإرهـاب، بالنسـبة إلى تطبيـق الفقـرة ١، أن المعلومـات المقدمـة  ١-٤
من الأرجنتين في تقريرهـا الأول وتقريرهـا التكميلـي انحصـرت فيمـا يبـدو في رقابـة المنظمـات 
الخيرية والاجتماعية والثقافية. ولم تقدم في أي من التقريرين معلومات عن: (أ) عمليـات منـح 
التراخيص والتسجيل المتعلقة بالكيانات والأشخاص القانونيين الذين بوسـعهم تحويـل الأمـوال 
ـــات الماليــة غــير المصرفيــة وشــركات الخدمــات الماليــة؛  أو الأوراق الماليـة، بمـا في ذلـك الكيان
(ب) الاشتراط المتعلق بقيام المؤسسـات الماليـة بـإدراج معلومـات عـن منشـئ المعاملـة في جميـع 
التحويلات المالية (على سبيل المثـال الاسـم والعنـوان ورقـم الحسـاب). وسـيكون مـن دواعـي 
سرور اللجنة قيام الأرجنتـين بتقـديم معلومـات عـن مـا إذا كـان يجـري منـح تراخيـص، أو أي 
شكل آخر من أشكال التنظيم، للكيانات والأشخاص القانونيين الذيـن بوسـعهم تحويـل الأمـوال، 

وعن ما إذا كان يجري طلب معلومات عن منشئ المعاملة في جميع تحويلات الأموال. 
ينظم المرسوم التنظيمي ٩٣/١١٨٧ المتعلق بالخدمـة البريديـة عمليـة تحويـل أو إرسـال 
الأمـوال، بمـا في ذلـك نظـم التحويـل غـير الرسميـة لـلأوراق الماليـة أو الأمـوال. وبمقتضـى ذلــك 
المرسوم يتعين على المكاتب البريديـة الحصـول علـى الـترخيص الـلازم للعمـل، وليـس ثمـة إلـزام 
بالحصول على ترخيـص خـاص لتقـديم خدمـة إرسـال الأمـوال، ولكـن المطلـوب هـو الحصـول 
علـى ترخيـص عـام. ولكـن في المقـابل يتعـين التسـجيل لـدى اللجنـة الوطنيـة للاتصــالات لأداء 

تلك العمليات. 
– ٢٤٦ المتعلـق بغسـل الأصـول الماليـة والقـــانون رقــم ٣/٩  ووفقـا للقـانون رقـم ٢٥ 
المتعلق بوحدة المعلومـات الماليـة، تخضـع خدمـات تحويـل الأمـوال أو إصـدار الحـوالات الماليـة، 
بمـا في ذلـك نظـم التحويـل غـير الرسميـة لـلأوراق الماليـة أو الأمـوال، لتوصيـات الفريـق العـــامل 
ـــة، أي: هويــة العميــل، وتســجيل المعلومــات اللازمــة، والهويــة الحقيقــة  المعـني بالشـؤون المالي
للشخص التي تجري عملية التحويـل لصالحـه، والاحتفـاظ بسـجلات التحويـلات لفـترة خمـس 
سنوات، وإحالة المعلومـات إلى السـلطات المختصـة عنـد الاشـتباه في أن الأمـوال محـل البحـث 

نابعة من نشاط إجرامي. 
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ويخضع عدم الامتثال للالتزام بالتسجيل أو الاشتراطات المشـار إليـها المتعلقـة ببيانـات 
منشئ العملية، لجزاءات إدارية مثل تلك المنصوص عليها في القانون رقم ٢٥-٢٤٦، والقـرار 

المذكور رقم ٣/٩ المتعلق بوحدة المعلومات المالية. 
تستلزم الفقرة الفرعية ٢(د) من القرار أن تقوم كل دولة من الـدول الأعضـاء بتجـريم  ١-٥
استخدام أراضيها لارتكاب عمل إرهابي ضد دولة أخـرى أو ضـد مواطنيـها أو بغـرض تمويـل 
أعمـال إرهابيـة ضـد دولـة أخـــرى أو ضــد مواطنيــها أو التخطيــط لتلــك الأعمــال أو تيســير 
ارتكاا، بما في ذلك عدم ارتكاا أو محاولة ارتكاب عمل إرهابي يتصل بذلك. وقد وجـهت 
الأرجنتين انتباه اللجنة، في تقريرها الأول، إلى المادة ٢١٠ مـن قـانون العقوبـات، الـتي تتنـاول 
ـــم  المشـاركة في منظمـة أو عصابـة تضـم ثلاثـة أشـخاص أو أكـثر يكـون هدفـها ارتكـاب جرائ
ـــة مــن  ويكـون الغـرض الوحيـد مـن المشـاركة هـو الانضمـام لعضويـة المنظمـة. وتلاحـظ اللجن
التقرير أن المنظمة غير المشروعة المشار إليها يتعين أن تكــون مكونـة مـن ثلاثـة أفـراد أو أكـثر، 
الأمر الذي يعني أن المنظمة المؤلفة من فرد أو فرديـن وتسـتهدف ارتكـاب الجرائـم لـن تنـدرج 
داخـل ذلـك النـوع الجنـائي مـن الارتبـاط غـير المشـروع. وسـيكون مـــن دواعــي ســرور لجنــة 
مكافحـة الإرهـاب تلقـي إيضـاح مفصـل بشـأن إحـداث التوافـق بـين المـــادة ٢١٠ مــن قــانون 

العقوبات والمتطلب المبين أعلاه. 
تلـزم الفقـرة الفرعيـة ٢(د) مـن القـرار الـدول بمنـع اسـتخدام أراضيـها لتمويـل أعمـــال 
الإرهـاب ضـد دول أخـرى أو ضـد مواطنيـها أو التخطيـط لتلـك الأعمـال أو تمويلـها أو ارتكاــا. 
فحسب ما أشير إليه في التقرير الأصلي، فإن العقوبة المتوخاة على شتى التصرفات التي تشـكل 
العمـل الإرهـابي، الـواردة في القـانون الجنـائي والقوانـين المكملـة لـه، تكفـل، مـــن وجهــة نظــر 

قانون العقوبات، الحظر الذي ذكرته اللجنة. 
فبالنسبة إلى الحالة المعينة المتعلقة بالمادة ٢١٠ وما تضمنته من أشكال توجـب تشـديد 
العقوبة، فإا تخول إصدار عقوبة ضـد الشـخص الـذي يشـارك في جماعـة مـن ثلاثـة أشـخاص 
يكون هدفها ارتكاب الجرائم، إذا كان غرضه الوحيد مـن المشـاركة هـو أن يصبـح عضـوا في 
ـــه  تلـك الجماعـة. ويتحقـق ذلـك بصـرف النظـر عمـا إذا كـان الفعـل قـد جـرت محاولـة ارتكاب

داخل الأرجنتين أو خارجها. 
وبالنسبة إلى الحالات التي لا تسري عليها المادة ٢١٠، علـى سـبيل المثـال عندمـا يقـل 
العدد عن ثلاثة أشخاص، تسري على أيـة حـال القواعـد العامـة مـن قـانون العقوبـات المتعلقـة 

بالمشاركة الجنائية (من قبيل التحريض على الفعل أو المشاركة فيه). 
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ـــد تضمــن �التواطــؤ�  ومـن الجديـر بـالذكر أن مشـروع القـانون المشـار إليـه أعـلاه ق
كشكل من أشكال ارتكاب أعمال الإرهاب. وقد أدرج هـذا الشـكل، علـى وجـه التحديـد، 
لتمديد المسؤولية الجنائية إلى الأفعال المنظمة التي تقـوم ـا الجماعـات الـتي يقـل أعضاؤهـا عـن 
ثلاثة أشخاص. وقد جرى تنقيــح هـذا الشـكل مـن الأفعـال اسـتنادا إلى المـادة ٢٩ مكـررا مـن 

القانون رقم ٢٣-٧٣٧ المتعلقة بالمؤثرات العقلية والتي تنص على: 
�يعاقب بالحبس أو السجن من سنة إلى سـت سـنوات، كـل مـن يتواطـأ مـع 
شـخصين أو أكـثر، علـى ارتكـاب جريمـة مـن الجرائـم المبينـة في المـواد ٥ و٦ و٧ و ٨ 
و١٠ و٢٥ مـن هـذا القـانون، وفي المـادة ٨٦٦ مـن قـــانون الجمــارك. ويعــاقب علــى 
التواطؤ منذ اللحظة التي يبدأ فيها أي من المتواطئين القيام بأفعال يتجلى فيـها قرارهـم 
المشترك بتنفيذ الجريمة التي تواطـأوا علـى ارتكاـا. ويعفـى مـن العقوبـة كـل مـن يبلـغ 
السلطات بعملية التواطؤ قبل البدء في تنفيذ الجريمة التي جرى التواطـؤ علـى ارتكاـا، 

وكذلك كل من يقوم بصورة عفوية بالحيلولة دون تنفيذ المخطط�. 
يسـتلزم التطبيـق الفعـال للفقـرة الفرعيـة ٣(د) مـن القـرار أن تنضـــم الــدول في أقــرب  ١-٦
وقت ممكن إلى الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلـة المتعلقـة بالإرهـاب، لا سـيما الاتفاقيـة 
ـــل الإرهــاب، الصــادرة في كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩. وقــد أشــير في  الدوليـة لقمـع تموي
التقريـر التكميلـي إلى أن كونغـرس البلـد يقـوم بدراسـة اتفـاقيتين وبروتوكـول بغـــرض إصــدار 
الموافقـة اللازمـة. وسـيكون مـن دواعـي سـرور لجنـة مكافحـة الإرهـاب تلقـي تقريـر عـن ســير 

الأعمال المتعلقة بالموافقة والتصديق على الصكوك الثلاثة. 
ـــق علــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات  اقـترب مجلـس شـيوخ الدولـة مـن التصدي
الإرهابية بالقنابل (نيويورك، ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧). وقـد أيدـا لجنتـا العلاقـات 
الخارجيـة والتشـريع الجنـائي التابعتـان لـس النـواب، وأدرجـت علـــى جــدول الأعمــال كــي 

يعتمدها الس، وبذلك تنتهي المعالجة التشريعية لها. 
ــــة لقمـــع تمويـــل الإرهـــاب  ويقــترب الكونغــرس أيضــا مــن اعتمــاد الاتفاقيــة الدولي
(نيويـــورك، ٩ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩). وقـــد أيدـــا لجنتـــا العلاقـــــات الخارجيــــة 
والتشـريعات الجنائيـة التابعـان لـس النـواب، وفي انتظـار أن تنظـر فيـها لجنـة حقـوق الإنسـان 

والضمانات. 
ــــع  وتنظــر الآن لجنــة العلاقــات الخارجيــة التابعــة لــس الشــيوخ في بروتوكــول قم
الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة المنشـآت الثابتـة الموجـودة علـى الجـرف القـــاري 

(روما، ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨). 
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وبمجرد التصديق على تلك الاتفاقيــات مـن الكونغـرس سـتحول إلى السـلطة التنفيذيـة 
للمضي قدما في التصديق عليها. 

في الفقرة ٤ من القرار يلاَحظ مع القلق الصلة الوثيقـة بـين الإرهـاب الـدولي والجريمـة  ١-٧
المنظمة عبر الوطنية والاتجار غــير المشـروع بـالمخدرات وغسـل الأمـوال والاتجـار غـير القـانوني 
بالأسلحة والنقل غير القانوني للمـواد النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة وغيرهـا مـن المـواد الـتي 
يمكن أن تترتب عليها آثـار مميتـة، ويؤكـد في هـذا الصـدد ضـرورة تعزيـز تنسـيق الجـهود علـى 
ـــن الصعيــد الوطــني ودون الإقليمــي والــدولي تدعيمــا للاســتجابة العالميــة في مواجهــة  كـل م
التحــدي والتــهديد الخطــيرين للأمــن الــدولي ففــي الصفحــة ٤٣ مــن التقريــر الأولي، بينـــت 
الأرجنتين الشؤون التي تعكف على دراستها السلطات المختصة. وسيكون من دواعـي سـرور 
لجنة مكافحة الإرهاب تلقي معلومات مفصلـة عـن مـا أحـرز مـن تقـدم مـن المسـائل المبينـة في 

الصفحة ٤٣. 
بعد تقديم ذلك التقرير اتخذت الأرجنتين مبادرة لتنسيق العمـل داخـل منطقـة الحـدود 
الثلاثية مع الـبرازيل وبـاراغواي ـدف أساسـا إلى تكثيـف التعـاون ـدف مكافحـة الإرهـاب 
والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وريـب الأسـلحة والمتفجـرات وغيرهـا مـن الجرائـم ذات 

الصلة. 
ـــتي تقــوم ــا شــتى الجماعــات  ويجـري في المنطقـة المذكـورة متابعـة دائمـة للأنشـطة ال
العاملة داخلها والتي قد تكون متصلة بالإرهاب وغيره من الجرائم ذات الصلـة. ويجـري حاليـا 
إنشاء �القيادة الثلاثية لمنطقة الحدود الثلاثية�، المؤلفة من قوات الأمـن التابعـة للبلـدان الثلاثـة 

لتحسين التعاون في مجال مكافحة الأعمال غير المشروعة المشار إليها. 
ـــاراغواي  وحثــت الأرجنتــين علــى إنشــاء الآليــة �٣+�١ (الأرجنتــين والــبرازيل وب
والولايـات المتحـدة). وقـد عقـد الاجتمـاع الأول لتلـك الآليـة في بوينـس آيـرس داخـل منطقـة 
الحدود الثلاثية يومي ١٧ و ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. وتناول الاجتماع التعـاون في 
مجال ضبط تمويل الإرهـاب، وغسـل الأمـوال، والاتجـار بالأسـلحة، وكذلـك التعـاون في مجـال 

الاستخبارات ومراقبة الحدود. 
وشمـل الاجتمـاع المذكـــور أيضــا بــدء تنفيــذ آليــة للمتابعــة، دعــي في إطارهــا لعقــد 
الاجتماع بشأن الأمن داخـل الحـدود الثلاثيـة، الـذي عقـد في مدينـة دل إسـتي في آذار/مـارس 
الماضي وشاركت فيه وفود من البلــدان الثلاثـة الـتي تتـألف منـها منطقـة الحـدود بغـرض تحليـل 
ـــاع القــادم لآليــة �٣+�١ الــذي ســيعقد في  تطـور التعـاون في ذلـك اـال والإعـداد للاجتم

باراغواي خلال العام الحالي. 
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وفي إطـار تلـك الآليـة عقـد اجتمـــاع للاســتخبارات الماليــة �٣+�١ لمنطقــة الحــدود 
الثلاثية في مدينة الـبرازيل يومـي ٢١ و ٢٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٣. وكـان الغـرض مـن الاجتمـاع 
مواصلـة تنفيـذ شـتى مبـادرات التعـاون في مجـال منـع تمويـل الإرهـاب. واتفقـت البلـدان الثلاثــة 
المشـاركة في الاجتمـاع علـى إضافـة موضوعـي �مراقبـة الحـــدود� و �التــأهيل والتدريــب�. 
واتفق خلال الاجتماع على أمور منـها ضـرورة تنفيـذ نظـام لأعمـال الرقابـة المتكاملـة وزيـادة 

تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية داخل الدول المشاركة. 
وسوف يعقد الاجتماع القادم للآلية �٣+�١ في أسونسيون قبل اية عـام ٢٠٠٣، 

في تاريخ يحدد فيما بعد. 
وإضافة إلى ذلك شاركت الأرجنتين بنشاط، في إطار التعـاون في اـال الإقليمـي، في 
المداولات التي أجراها الاجتماع الثـالث العـادي للجنـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الإرهـاب، 
ـــن ٢٢ إلى ٢٤ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٣، عــبر  الـذي عقـد في سـان سـلفادور في الفـترة م
مكتب الممثل الخاص لشؤون الإرهاب وغيره من الجرائم ذات الصلـة التـابع لـوزارة العلاقـات 

الخارجية والتجارة الدولية والأديان. 
وخلال المؤتمر المذكور عرض الوفد الأرجنتيني أن تكـون بوينـس آيـرس مقـرا للمؤتمـر 
الخاص للجنة البلدان الأمريكية المعنية بمكافحة الإرهاب بشـأن أمـن الفضـاء الحاسـوبي، المقـرر 
ـــل الخــاص لشــؤون  عقـده يومـي ٢٨ و ٢٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣. ومـن المقـرر أن يشـارك الممث
الإرهـاب، الـذي قـام مكتبــه بتنســيق عقــد الاجتمــاع المذكــور، في الاجتمــاع الأول لمراكــز 
الاتصـال الوطنيـة التابعـة للجنـة البلـدان الأمريكيـة المعنيـة بمكافحـة الإرهـــاب المقــرر عقــده في 

واشنطن يومي ١٤ و ١٥ تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
 

المساعدة والتوجيه  ثانيا -
تبدي لجنة مكافحة الإرهاب استعدادها لتيسير تقـديم المسـاعدة والمشـورة فيمـا يتعلـق  ٢-١
بتطبيق القرار. وفي هذا الصدد تحث الأرجنتين على إبلاغـها باـالات الـتي قـد تتطلـب تقـديم 
ـــدم في تطبيــق القــرار، أو اــالات الــتي يمكــن أن تقــدم فيــها  المسـاعدة والمشـورة لتحقيـق تق

الأرجنتين المساعدة أو المشورة إلى بلدان أخرى فيما يختص بتطبيق القرار. 
وتلاحـظ لجنـة مكافحـة الإرهـاب أنـه لم يذكـر في التقريريـن المقدمـين مـن الأرجنتـــين  ٢-٣

االات التي يمكن أن تقدم فيها المساعدة إلى دول أخرى فيما يتعلق بتطبيق القرار. 
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فيما يختص بالأولويات التي أشارت إليها اللجنة، كان من بين العقبـات الرئيسـية الـتي 
واجهتها جمهورية الأرجنتين، في تطبيق وتنفيذ ذلك القرار، الصعوبـات الـتي واجهتـها العمليـة 

السياسية في سن واعتماد القواعد القانونية، لا سيما القوانين والمعاهدات. 
وفيما يختص باالات التي يمكن لجمهوريـة الأرجنتـين تقـديم المسـاعدة بشـأا، تجـدر 
الإشارة إلى أن شعبة الإرهاب التابعة للمركز الدولي لمنع الجريمة التـابع للأمـم المتحـدة في فيينـا 
ــدان  مـن المنتظـر أن تعتمـد فريـق خـبراء أرجنتيـني لتقـديم المشـورة الفنيـة في اـال التشـريعي لبل
المنطقة التي طلبت المساعدة القانونيـة مـن اللجنـة. ومـن ناحيـة أخـرى، عرضـت الأرجنتـين في 
تقريرهـا الأول تقـديم خـبراء في مجـالات تسـليم ارمـين والقـانون وأعمـال الجمـــارك. وتبــدي 
الأرجنتين استعدادها لأن تواصل، بقدر المستطاع، تقديم المساعدة والتوجيه، وكذلـك الخـبراء 

في مجال التحقيقات القضائية في قضايا الإرهاب ومواءمة القوانين في مجال الإرهاب. 
 


